الفصل الثاني :الإطار النظري للبحث
المبحث الأول : التأمين التجاري
1-  مفهوم التأمين التجاري
التأمين لغة من الأمن, و هو طمأنينة النفس و زوال الخوف.
و قد تعددت التعريفات التي تناولت موضوع التأمين و منها تعريف  المرسوم المتعلق بتنظيم سوق التأمين السورية الصادرفي16/7/2005 , و الذي عَرَّف التأمين في المادة(1) بأنه تحويل أعباء المخاطر من المؤمَّن له إلى المؤمِّن مقابل قسط التأمين, والتزام المؤمن بتعويض الضرر والخسارة للمؤمن له.
2-  عناصر عقد التأمين التجاري
يتكون عقد التأمين التجاري من العناصر التالية:
1- المؤمَّن له: هو الطرف المستأمِن, سواءٌ أكان شخصاً أم جهة.
2- المؤمِّن: هو هيئة أو شركة التأمين التي تتسلم أقساط التأمين, و تلتزم في المقابل بدفع مبلغ التأمين عندما يقع الخطر الموجب لذلك.
3- قسط التأمين: هو المبلغ النقدي الذي يلتزم المؤمن له بدفعه على أقساط أو دفعة واحدة.
4- مبلغ التأمين: هو الحد الأقصى لمسؤولية المؤمن في حالة تحقق الخطر المؤمن منه.
5- عقد التأمين: هو عقد بين المؤمن و المؤمن له, يلتزم بمقتضاه المؤمن أن يدفع تعويض للمؤمن له أو المستفيد, يتمثل في مبلغ التأمين المنصوص عليه في العقد, و ذلك في حالة تعرض المؤمن له أو شيء يملكه للخطر المؤمن منه. كما يلتزم المؤمن له في المقابل بدفع مبلغ معين دفعة واحدة أو على أقساط منتظمة.
6- وثيقة أو بوليصة التأمين: هي وسيلة إثبات عقد التأمين, حيث يظهر فيها الشروط العامة و الخاصة إلى جانب البيانات المتعلقة بالتأمين.
7- الفترة الزمنية للتأمين: هي الفترة الزمنية التي يحق خلالها للمؤمن له أو المستفيد أن يحصل على مبلغ التأمين.



3- أنواع التأمين التجاري
يقسم التأمين من حيث نوع وطبيعة الأخطار المؤمن منها إلى ( تأمين بحري وتأمين بري ) نعرضها بإيجاز فيما يلي :
فالتأمين البحري: هو الذي يتعلق بالتأمين من أخطار النقل بطريق البحر، سواءٌ أكان تأميناً على البضائع، أو على السفن. ويلحق بالتأمين البحري التأمين من أخطار النقل عن طريق الأنهار والقنوات .
والتأمين البري: يقصد به التأمين من الأخطار التي لا تتصل بالنقل البحري وما ألحق به . ويتفق التأمين الجوي مع التأمين البري في كثير من أحكامه.
والتأمين البري ينقسم بدوره إلى قسمين كبيرين  :
أحدهما : التأمين على الأشخاص.
ثانيهما: التأمين من الأضرار.
القسم الأول : التأمين على الأشخاص
ويقصد به التأمين من الأخطار التي تهدد الشخص في حياته أو في سلامة جسمه أو صحته أو قدرته على العمل ، وهذا التأمين ليست له صفة تعويضية بمعنى أن المؤمن له يستحق فيه مبلغ التأمين المتفق عليه دون حاجة إلى إثبات ضرر أصابه ، ودون حاجة إلى إثبات أن ما أصابه من ضرر يعادل مبلغ التأمين المتفق عليه .
والتأمين على الأشخاص فرعان :
أحدهما : التأمين على الحياة.
وثانيهما : التأمين من الإصابات.
الفرع الأول : التأمين على الحياة 
وهذا النوع من التأمين له حالات ثلاث :
الحالة الأولى : التأمين لحالة الوفاة .
الحالة الثانية  : التأمين لحالة البقاء .
الحالة الثالثة : التأمين المختلط .






الحالة الأولى : التأمين لحالة الوفاة
إن للتأمين لحالة الوفاة صوراً ثلاث : التأمين العمري والتأمين المؤقت وتأمين البقيا .

الصورة الأولى : التأمين العمري 
وفيه يدفع المؤمن مبلغ التأمين للمستفيد عند وفاة المؤمن على حياته ، أياً كان الوقت الذي تحدث فيه الوفاة . فهو تأمين عمري ، لأنه يبقى طول عمر المؤمن على حياته ، ولا يستحق مبلغ التأمين إلا عند حدوث هذه الوفاة مهما طال عمره .
الصورة الثانية : التأمين المؤقت 
وفيه يدفع المؤمن مبلغ التأمين للمستفيد إذا مات المؤمن على حياته ، في خلال مدة معينة ، فإن لم يمت في خلال هذه المدة برئت ذمة المؤمن واستبقى أقساط التأمين التي قبضها .
الصورة الثالثة : تامين البقيا 
وفيه يدفع المؤمن مبلغ التأمين للمستفيد إذا بقي حياً بعد موت المؤمن على حياته ، فإذا مات المستفيد قبل موت المؤمن على حياته انتهى التأمين وبرئت ذمة المؤمن من مبلغ التأمين ، واستبقى الأقساط التي قبضها .

الحالة الثانية : التأمين لحالة البقاء
وهو عقد يلتزم بموجبه المؤمن ، في مقابل أقساط ، بأن يدفع مبلغ التأمين ، في وقت معين ، إذا كان المؤمن على حياته قد بقي حياً إلى ذلك الوقت ، ويغلب أن يكون المؤمن على حياته هو المستفيد ، فيستحق مبلغ التأمين إذا بقي على قيد الحياة عند حلول الأجل المعين في وثيقة التأمين ، أما إذا مات قبل ذلك فإن التأمين ينتهي وتبرأ ذمة المؤمن ويستبقي أقساط التأمين التي قبضها ، وواضح أن حق المستفيد في التأمين لحالة البقاء حق احتمالي غير مؤكد إذ إن مبلغ التأمين قد يستحق إذا بقي المؤمن على حياته حياً عند حلول الأجل المعين ، وقد لا يستحقه إذا مات المؤمن على حياته قبل ذلك .

الحالة الثالثة : التأمين المختلط
وهو عقد بموجبه يلتزم المؤمن ، في مقابل أقساط بأن يدفع مبلغ التأمين ،  رأس مال أو إيراد مرتباً ، إلى المستفيد ، إذا مات المؤمن على حياته في خلال مدة معينة ، أو إلى المؤمن على حياته نفسه إذا بقي هذا حيا عند انقضاء هذه المدة المعينة ، فهو يجمع بين تأمين لحالة الوفاة إذا مات المؤمن على حياته في خلال المدة المعينة ، وتأمين لحالة البقاء ، إذا بقي المؤمن على حياته حياً عند انقضاء هذه المدة .

الفرع الثاني : التأمين من الإصابات
وهو عقد بمقتضاه يدفع المؤمن ، في مقابل أقساط ، للمؤمن له ، مبلغ التأمين ، إذا تحققت الإصابة المؤمن منها ، كأن يموت في حادث مفاجئ أو يصاب في جسمه إصابة تعجزه عن العمل عجزاً دائماً أو مؤقتاً ، ويلحق بالتأمين من الإصابات التأمين من المرض ، وفيه يؤمن الشخص نفسه من العجز عن العمل الذي يترتب على المرض وتدخل في ذلك نفقات العلاج .

القسم الثاني : التأمين من الأضرار
هو تأمين لا يتعلق بشخص المؤمن له ، بل بماله ، فيؤمن نفسه من الأضرار التي تصيبه في ماله ، ويتقاضى من شركة التأمين تعويضاً عن هذا الضرر ، في حدود المبلغ المتفق عليه في عقد التأمين ، فهذا التأمين له صفة تعويضية ، فليس للمؤمن له أن يحصل على تعويض من المؤمن إلا إذا لحقه ضرر في ماله ، ويكون ما يحصل عليه دائماً في حدود قيمة الضرر الذي أصابه ولهذا النوع فرعان :
الفرع الأول : التأمين على الأشياء
ويقصد به التأمين من الأضرار التي قد تلحق بشيء معين كتأمين المنزل من الحريق والمزروعات من التلف ، والمواشي من الموت ، والتأمين من السرقة والتبديد وتأمين الدين .

الفرع الثاني : التأمين من المسؤولية
وفيه يؤمن الشخص نفسه من الضرر الذي قد يصيبه في ماله في حالة تحقق مسؤوليته  تجاه المضرور ، ورجوع هذا المضرور عليه ، فشركة التأمين لا تعوض المضرور نفسه ، بل يعوضه المؤمن له ، ثم يرجع على شركة التأمين بمقدار هذا التعويض . فمثلاً : قد يؤمن الشخص نفسه من مسؤوليته عن حوادث سيارته أو من مسؤوليته عن الحريق أو من مسؤوليته المهنية .....الخ .







4- إعادة التأمين التجاري

وبناء عليه يمكننا تعريف إعادة التأمين بأنه : عقد بين شركة التأمين المباشرة وشركة إعادة التأمين تلتزم بمقتضاه شركة التأمين المباشرة بدفع حصة من أقساط التأمين المستحقة لها من المؤمن لهم لشركة إعادة التأمين مقابل التزام شركة إعادة التأمين بتحمل حصة من المخاطر التي تلتزم بها شركة التأمين المباشرة .

5- عوائد عملية التأمين التجاري
يمكننا التمييز بين العوائد التي يحصل عليها كل من شركة التأمين التجاري و المؤمن لهم من خلال الجدول التالي:
الجدول(1) عوائد عملية التأمين في شركات التأمين التجاري
	      عوائد عملية التأمين

الجهة المستحقة للعوائد
	أرباح استثمار أموال الشركة
	الفائض التأميني

	شركة التأمين
	تحصل الشركة على أرباح استثمار أموالها المكونة من رأس مال المساهمين و أقساط التأمين -حيث تنتقل ملكية الأقساط من المؤمن لهم على الشركة-
	يكون الفائض التأميني من نصيب شركة التأمين دون المؤمن لهم

	المؤمن لهم
	يمكن لبعض أنواع وثائق التأمين المشاركة في أرباح استثمار أموال الشركة
	
_____









المبحث الثاني : التأمين التكافلي
1- مفهوم التأمين التكافلي
يعرف (ملحم,2000) التأمين التكافلي بأنه: "عقد تأمين جماعي, يلتزم بموجبه كل مشترك فيه بدفع مبلغ معين من المال على سبيل التبرع, لتعويض المتضررين منهم على أساس التكافل و التضامن, عند تحقق الخطر المؤمن منه, تُدار فيه العمليات التأمينية من قبل شركة متخصصة على أساس الوكالة بأجر معلوم"
2- عناصر عقد التأمين التكافلي
يتكون عقد التأمين التكافلي من العناصر التالية:
1- المؤمن له: هو الطرف المستأمِن, سواءٌ أكان شخصاً أم جهة.
و يكون له صفة المؤمن له و المؤمن لغيره, فهو مؤمن له لأنه باشتراكه في التأمين أخذ صفة المستفيد, فاكتسب بذلك حق الحصول على التعويض عن الخسارة التي قد تلحق به إذا ما ألمّ به الخطر المؤمن منه.
و هو أيضاً مؤمن لغيره من خلال أقساط التأمين التي يدفعها كمشترك في التأمين, فالمال الذي يُدفع كتعويض لغيره عند وقوع الخطر له فيه صفة الشريك, فهو يساهم بجزء من ماله في تلك التعويضات على سبيل التبرّع.
2- شركة التأمين: هي الجهة المسؤولة عن إدارة العمليات التأمينية, حيث تتولى الشركة إبرام عقد التأمين مع المؤمن له نيابة عن بقية المشتركين في التأمين التكافلي على أساس الوكالة بأجر معلوم.
3- قسط التأمين: هو المبلغ النقدي الذي يلتزم المؤمن له بدفعه على أقساط أو دفعة واحدة.
4- مبلغ التأمين: هو الحد الأقصى لمسؤولية المؤمن في حالة تحقق الخطر المؤمن منه.
5- عقد التأمين: هو عقد بين المؤمن له و شركة التأمين, تلتزم بمقتضاه شركة التأمين أن تدفع تعويض للمؤمن له أو المستفيد, يتمثل في مبلغ التأمين المنصوص عليه في العقد, و ذلك في حالة تعرض المؤمن له أو شيء يملكه للخطر المؤمن منه. كما يلتزم المؤمن له في المقابل بدفع مبلغ معين دفعة واحدة أو على أقساط منتظمة.
6- وثيقة أو بوليصة التأمين: هي وسيلة إثبات عقد التأمين, حيث يظهر فيها الشروط العامة و الخاصة إلى جانب البيانات المتعلقة بالتأمين.
7- الفترة الزمنية للتأمين: هي الفترة الزمنية التي يحق خلالها للمؤمن له أو المستفيد أن يحصل على مبلغ التأمين, و أن يشارك في الفائض التأميني.
3- أنواع التأمين التكافلي
يغطي التأمين التعاوني أنواع التأمين التالية :
أولا: التأمين من الأضرار:
ويقسم إلى نوعين :
النوع الأول:  التأمين على الأشياء ويراد منه: التأمين من الأضرار التي تلحق بشيء معين كالتأمين من أخطار الحريق والسرقة والتأمين المنزلي الشامل وتأمين الواجهات الزجاجية وتأمين المركبات تأمينا تكميلياً ( لتغطية هياكل المركبات ذاتها ) .

النوع الثاني:  التأمين من المسؤولية ويراد منه: تأمين الشخص نفسه من الضرر الذي يصيبه في ماله في حالة تحقق مسؤوليته قبل المضرور، ورجوع المضرور عليه، فتقوم شركة التأمين بدفع التعويض للمؤمن له.
ويقسم إلى قسمين:
القسم الأول:  تأمين المسؤولية المدنية ومنه تأمين مسؤولية مالكي المركبات تجاه الغير،  وتأمين مسؤولية أصحاب المصانع والمؤسسات والشركات مما قد يتعرضون له من مسؤولية تجاه الغير أثناء وجودهم في ممتلكاتهم وتأمين مسؤولية المقاولين تجاه ما يصيب الغير من أضرار أثناء تنفيذهم لالتزاماتهم .
القسم الثاني:  تأمين المسؤولية المهنية ومنه تأمين مسؤولية أصحاب المهن كالأطباء والصيادلة مما قد يصيبهم من مسؤولية قانونية تجاه الغير نتيجة مزاولتهم لمهنهم.




ثانياً: التأمين على الأشخاص
ويراد منه : التأمين من الأخطار التي تهدد الشخص في حياته أو في سلامة جسمه أو قدرته على العمل . ومنه تأمين الحوادث الشخصية كأن يصاب في جسمه إصابة تعجزه عن العمل عجزاً دائماً أو مؤقتاً، وتأمين إصابات العمل، وتأمين نفقات العلاج الطبي، ونظام التكافل الاجتماعي ( وهو ما يعرف في التأمين التجاري بالتأمين على الحياة ) .

ثالثا: تأمين النقل
ويقسم إلى ثلاثة أقسام هي :
القسم الأول:  التأمين البحري ويقصد به: التأمين من أخطار النقل بطريق البحر أو النهر سواءٌ أكان تأميناً على البضائع أم على السفن.
القسم الثاني:  التأمين البري ويقصد به: التأمين على البضائع من أخطار النقل بطريق البر .
القسم الثالث:  التأمين الجوي ويقصد به: التأمين على البضائع من أخطار النقل بطريق الجو.

رابعاً: التأمينات الهندسية
ومنها تأمين أخطار مقاولي الإنشاءات والتركيب وتأمين معدات وآليات المقاولين، وتأمين الأجهزة الالكترونية ( الحاسب ) .


4- إعادة التأمين التكافلي
دعا مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية المنعقدة في جدة 1406هـ/1985م إلى إنشاء مؤسسات تكافلية لإعادة التأمين حيث حَرّم عقد التأمين التجاري .
القائلون بالجواز بضوابط 
       أجازت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التأمين الإسلامية بالخرطوم التعامل مع شركات إعادة التأمين التجارية "للحاجة المتعينة" لعدم وجود شركات إعادة تأمين تكافلي وذلك 
بالضوابط والقيود التالية:
1- تقليل النسبة التي تدفع من الأقساط لشركات إعادة التأمين التجارية إلى أدنى حد ممكن – القدر الذي يزيل الحاجة عملاً بالقاعدة الفقهية "الحاجة تقدر بقدرها" وهذا التقدير متروك للخبراء – وكذلك تقدير النسبة التي تضمنها شركة إعادة التأمين من الخسارة .
2- عدم تقاضي عمولة من شركة إعادة التأمين التجاري وذلك لأن شركة التأمين الإسلامية تؤدي خدماتها للمشتركين وتأخذ مصروفات إدارة الشركة منهم والمفروض أن يكون التعامل محصوراً بين شركة التأمين الإسلامية وشركة إعادة التأمين التجارية بعقد مستقل ولا يكون للمشتركين في شركة التأمين الإسلامية صلة بشركة إعادة التأمين التجارية .
3- أن لا تدفع شركة التأمينات الإسلامية فائدة عن الاحتياطيات التي تحتفظ بها . فقد جرى العرف في التأمين التجاري أن تحتجز شركة التأمين جزءاً من الأقساط المستحقة لشركة إعادة التأمين لمقابلة الأخطار غير المنتهية وتدفع عنها فائدة لشركة إعادة التأمين وقد تم الاتفاق بين شركة التأمين الإسلامية السودانية وشركات إعادة التأمين على أن تستثمر الشركة الإسلامية هذه الاحتياطيات بالطرق المشروعة وتدفع لها نسبة ربح .
4- عدم تدخل شركة التأمين الإسلامية في طريقة استثمار شركة إعادة التأمين لأقساط إعادة التأمين المدفوعة لها وعدم المطالبة بنصيب في عائد استثماراتها وعدم المسؤولية عن الخسارة التي تتعرض لها .
5- أن يكون الاتفاق لأقصر مدة ممكنة وأن ترجع شركة التأمين الإسلامية إلى هيئة الرقابة الشرعية كلما أرادت تجديد الاتفاقية مع شركات إعادة التأمين التجارية .
القائلون بعدم الجواز 
إنه لا يجوز لشركات التأمين التكافلي إبرام اتفاقيات إعادة التأمين مع شركات إعادة التأمين التجاري بحجة أن ذلك من باب الضرورات التي تبيح المحظورات ، لأن المعنى الشرعي للضرورة التي يباح على أساسها المحظور غير متحقق في هذه المعاملة ، فالضرورة هي بلوغ الإنسان حداً إن لم يتناول الممنوع هلك ، وهذا يبيح تناول المحرم .
ويرى أنه ليست هناك حاجة تنزل منزلة الضرورة لإباحة إعادة التأمين التكافلي مع شركات إعادة التأمين التجاري .
ويُخشى أن يؤدي الإذن لشركات التأمين التكافلي بإعادة التأمين لدى شركات التأمين التجاري كإجراء مؤقت إلى أن تركن الشركات التكافلية لذلك ولا تَنشأ شركات إعادة تأمين تكافلي.




5-  عوائد عملية التأمين التكافلي
يمكننا التمييز بين العوائد التي يحصل عليها كل من شركة التأمين التكافلي و المؤمن لهم من خلال الجدول التالي:

الجدول(2) عوائد عملية التأمين في شركات التأمين التكافلي
	    عوائد عملية    التأمين

الجهة المستحقة للعوائد
	أرباح استثمار أموال الشركة (أموال المساهمين)
	أرباح استثمار أقساط التأمين
	الفائض التأميني
	أجر محدد

	شركة التأمين
	تحصل الشركة على أرباح استثمار أموالها بالطرق المشروعة
	تحصل الشركة على حصة من أرباح استثمار أقساط التأمين بوصفها مضارباً بهذا المال
	__
	تحصل الشركة على أجر وكالة معلوم مقابل إدارتها للعمليات التأمينية

	المؤمن لهم
	___
	يحصل المؤمن لهم على أرباح استثمار الأقساط التأمينية العائدة لهم بالطرق المشروعة 
	يكون الفائض التأميني من نصيب المؤمن لهم دون الشركة -حيث تبقى ملكية الأقساط للمؤمن لهم-
	___


6- مشروعية التأمين التكافلي وتحريم التأمين التجاري
تحريم التأمين التجاري
وقد استدل المجمع الفقهي على حرمة التأمين التجاري بالأدلة التالية :
1.   إن عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش لأن المؤمَّن له لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ وكذلك المؤمَّن (شركة التأمين). فقد يدفع المؤمن له قسطاً أو قسطين ثم تقع الكارثة (الخطر المؤمن منه) فيستحق ما التزم به المؤمن(أي التعويض من شركة التأمين) وقد لا تقع الكارثة أصلاً فيدفع المؤمن له جميع الأقساط ولا يأخذ شيئاً .
2. إن عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسيئة معاً، وكلاهما محرم بالنص والإجماع. أما ربا الفضل فلأن عقد التأمين من عقود المعاوضات المالية يتم فيه مبادلة المال بجنسه مع التفاضل وصورة ذلك أن التعويض الذي تدفعه شركة التأمين للمؤمن له عند حصول الخطر المؤمن منه لا يساوي ما دفعه المؤمن له من أقساط التأمين فإما أن يكون أكثر منها أو أقل فالتفاضل بين البدلين محقق وهو عين ربا الفضل .

أما ربا النسيئة فلأن الأصل في مبادلة المال بالمال التقابض في المجلس، وإذا تأخر قبض أحد البدلين كان ذلك ربا النسيئة وفي التأمين فإنه لا يمكن أن يكون تبادل في المجلس بين البدلين فيدفع قسط التأمين أولاً ثم إذا تحقق الخطر المؤمن منه يدفع التعويض (البدل الآخر) وهذا هو ربا النسيئة .

3.  إن عقد التأمين التجاري يشتمل على القمار المحرم وصورة المقامرة في التأمين التجاري أن كلاً من طرفي عقد التأمين ( المؤمن له وشركة التأمين) قد يربح وقد يخسر، فالمؤمن له قد يدفع عشرين ويكسب مائة، وقد يدفع مائة ولا يكسب شيئا .وشركة التأمين قد تربح من أحد المؤمن لهم مائة ولا تخسر شيئاً، وقد تخسر المئات كتعويضات للمؤمن لهم دون أن تكسب منهم إلا القليل. ففي حالة الربح للشركة أو للمؤمن لهم فهو مغنم بلا مقابل أو بمقابل غير مكافئ.وفي حالة الخسارة للشركة أو للمؤمن لهم فهي غرم بلا جناية أو تسبب فيه. فالجهالة في البدلين محققة ولذلك كان قماراً .

4. إن التأمين التجاري يؤدي إلى أكل مال الغير بالباطل وهو أمر محرم وبيان ذلك الربح الذي يتحقق لشركة التأمين من فائض أقساط التأمين بعد دفع التعويضات للمتضررين لم تبذل الشركة مقابله عملاً تستحق به هذا الربح فهي لم تزد عن الالتزام بالتعويض عند حدوث الخطر المؤمن منه فهو كسب بلا مقابل .
وكذلك بالنسبة للمؤمن له فإن حصوله على التعويض من الشركة عند تحقق الخطر المؤمن منه كسب غير مشروع لأنه يأخذه بلا مقابل

مشروعية التأمين التكافلي

1-  التأمين التكافلي من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر فأفراد جماعة التأمين التكافلي لا يستهدفون تجارة ولا ربحاً من أموال غيرهم وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر.
2-  خلو التأمين التكافلي من الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة فعقود المؤمن لهم ليست ربوية ولا يُستغل ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية.
3-  إن التأمين التكافلي يخلو من المقامرة والغرر والجهالة، وإن عدم معرفة المؤمن لهم فيه بتحديد ما قد يعود عليهم من النفع لا يضر لأنهم متبرعون.
7- دور هيئات الرقابة الشرعية
     تعرّف هيئة الرقابة الشرعية بأنها : جهاز مستقل من الفقهاء المختصين في فقه المعاملات -ويجوز أن يكون أحد الأعضاء من غير الفقهاء على أن يكون من المختصين في مجال المؤسسات المالية الإسلامية وله إلمام بفقه المعاملات- ، يكون مهتماً بتوجيه نشاطات الشركة ومراقبتها والإشراف عليها للتأكد من التزامها بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .
معايير وأسس تعيين أعضاء هيئات الرقابة الشرعية 
تراعى المعايير والأسس التالية عند اختيار أعضاء هيئات الرقابة الشرعية لشركات التأمين التكافلي:
أ-   أن يكون العضو حاصلاً على درجة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية .
ب- أن يكون مختصاً في الفقه الإسلامي . 
ج- يفضل من كان مختصاً في فقه المعاملات وله مؤلفات وأبحاث في المعاملات المالية الإسلامية عامة وفي قضايا التأمين الإسلامي خاصة . 

واجبات ومهام هيئات الرقابة الشرعية لشركات التأمين التكافلي
تتمثل واجبات ومهام هيئات الرقابة الشرعية لشركات التأمين التكافلي في الأمور التالية:
1. الاطلاع على النظام الأساسي والتقرير السنوي للشركة والعقود المتعلقة بنشاطات الشركة ومعاملاتها . 
2. التدقيق المستندي لوثائق التأمين التي تصدرها الشركـة للتحقق مـن مشروعيتها وخلوها من المحظورات الشرعية . 
3. التحقق من مشروعية استثمارات الشركة بحيث تكون جميع استثماراتها متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية . 
4. الإشراف على إخراج الزكاة.
5. الإجابة وإبداء الرأي ، وتقديم الحلول الشرعية عن استفسارات إدارة الشركة فيما يجدُّ من مسائل.
6. طمأنة المتعاملين مع شركات التأمين التكافلي على شرعية الأعمال والأنشطة التي تمارسها تلك الشركات .


المبحث الثالث: الفرق بين التأمين التكافلي و التأمين التجاري
      من خلال المبحثين السابقين يمكننا استخلاص أهم الفروق فيما بين التأمين التجاري و التأمين التكافلي, و التي يمكننا تلخيصها في الجدول(3)

الجدول(3) مقارنة بين التأمين التجاري  و التأمين التكافلي
	            شركة التأمين
وجه المقارنة
	شركات التأمين التجاري
	شركات التأمين التكافلي

	من حيث الشكل
	المؤمن في التأمين التجاري هو الشركة التي تتصرف في الأموال حسب مصالحها
	يكون المؤمِّنون في التأمين التكافلي هم المؤمن لهم  أيضاً

	من حيث العلاقة بين المؤمن لهم وشركة التأمين
	إن العلاقة بين المؤمن لهم والشركة في التأمين التجاري هي علاقة مبادلة مالية احتمالية بين الالتزام (من المؤمن له) بالأقساط و الالتزام (من  شركة التأمين) بالتعويضات.
	إن العلاقة تعتبر علاقة إدارية دعت إليها ظروف إجرائية، بسبب عدم الاعتراف الرسمي المباشر بالشخصية الاعتبارية لمحفظة التأمين؛ فجاء تأسيس الشركة لإيجاد الكيان القانوني  المرخص له بالعمل في نشاط التأمين

	من حيث الذمم المالية الموجودة
	يوجد ذمة مالية واحدة تخص الشركة 
	يوجد ذمتان ماليتان منفصلتان و هما:
ذمة مالية للشركة و ذمة مالية للمؤمن لهم 

	من حيث مراعاة الضوابط الشرعية
	لا تراعي الضوابط الشرعية
	تراعي الضوابط الشرعية عند ممارسة وظائفها كالاكتتاب, حيث لا تقبل التأمين على مصانع الخمور مثلاً, كما تراعي الضوابط الشرعية في عمليات الاستثمار و مختلف النشاطات الأخرى

	من حيث حجم الأقساط
	يكون حجم الأقساط حسب إدارة الشركة ومصالحها في التجارة 
	يكون حجم الأقساط على قدر التكاليف في التأمين التكافلي

	من حيث فائض التأمين
	إن فائض التأمين يعتبر ربحا لشركة التأمين ولا يخص المؤمن لهم الذين هم عناصر خارجية بالنسبة لشركة التأمين التجاري
	فائض التأمين في شركات التأمين التكافلي من حق المؤمن لهم

	من حيث حقوق المؤمن لهم 
	ينحصر  في مبلغ التأمين عند وجود السبب
	يتمثل بأقساط التأمين وعائد استثمارها 

	من حيث مصادر أرباح الشركة
	أرباح الشركة ناتجة عن استثمار أموالها الذاتية بالإضافة إلى الأرباح الناتجة عن عمليات التأمين الكاملة
	أرباح الشركة ناتجة عن استثمار أموالها الذاتية و عن حصتها كمضارب من عوائد استثمار أقساط التأمين و عن الأجر مقابل إدارتها للعمليات التأمينية 
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